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Application of the Principle of Freedom of Contract in the Field of 

Competition 

Abstract: 
The principle of freedom of contract embedded in contract law has witnessed a 

new conception from the standpoint of competition, as a result of the development of 

the concept of the deed in the economic field, accompanied by a growth of economic 

life and a shift in the role of the state. 

The competition code is a favorable environment for the development of 

contractual freedom as a corollary of the consecration of competitive freedom, which 

has induced the implication of competition rules in contractual freedom with regard 

to the solutions it provides and which go together with the dynamics of the 

contractual relationship between the parties which is created within the market, and 

with the objectives of the general economic regime in the field of competition. 

Key words: 

Contract code; competition code; general economic regime. 

 

Application du principe de la liberté contractuelle dans le domaine de 

la concurrence 

Résumé : 

Le principe de la liberté contractuelle consacré dans le droit des contrats a connu 

une nouvelle conception du point de vue de la concurrence, comme conséquence du 

développement du concept de contrat dans le domaine économique, accompagné par 

un développement de la vie économique et un changement du rôle de l'état. 

Le droit de la concurrence est un environnement propice au développement de la 

liberté contractuelle en conséquence de la consécration de la liberté concurrentielle, 

ce qui a induit à l'implication des règles de la concurrence dans la liberté 

contractuelle au regard des solutions qu'il contient et qui vont de paire avec la 

dynamique des parties de la relation contractuelle qui se crée au sein du marché, et 

avec les objectifs du régime économique général dans le domaine de la concurrence. 

Mots-clés : 
Droit des contrats ; Droit de la concurrence ; l’ordre public économique. 
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 مقدمة
في  اهتماما لهى المشرع الجزائري أول ا، إذمبدأ عامالمكرس في قانون العقود يعتبر مبدأ الحرية التعاقدية 

تغيّر وظيفة الدولة نتيجة لتبني نمط اقتصادي جديد و حيث أن التطور في المجال الاقتصادي مجال المنافسة. 
ة فتح المجال أكثر للجوء إلى قانون العقد باعتبار العقد وسيلة للدخول إلى السوق من أجل في إطار المنافس

 خلق سوق تنافسية حرّة تخضع لقانون المنافسة.

عن تلك القواعد التي تحكم غير مألوفة  قواعدأدى إلى ظهور  الحياة الاقتصادية ر أن تطورغي
أنّ هذا ون المنافسة، لاسيما الّتي يحكمها قانالعلاقات العقدية ضمن قانون العقود الذي يكرس الحرية التعاقدية و 

تصدي للممارسات التعسفية التي الأخير أولى أهمية للعلاقات التعاقدية الّتي ظهرت في السوق من خلال ال
افى وقواعد المنافسة، على اعتبار أحكامه تهدف إلى حماية السوق وحظر الممارسات التي تمس بالمنافسة تتن

خضاعها لمنطق قانون المنافسة، و  الّذي أخذ مما أدى إلى تقييد قانون المنافسة لمبدأ حرية التعاقد والحد منها وا 
، كون أن 1يتمثل في القانون المدني الاقتصادي  يتكلم عن وجود قانون اقتصاديأشكالا ومظاهر جعلت البعض 

 .ثابة المدافع عن الحريات الفرديةالقانون المدني يعد بم

لعقد من منظور قانون طرح إشكالية تحديد مبدأ الحرية التعاقدية كمفهوم جديد لأدى إلى  هذا ما
كذلك القيود المتعلقة بالنظام العام من خلال تبني نظام عام اقتصادي تنافسي يعتبر الضابط للنشاط المنافسة، و 

 الاقتصادي والعلاقات التعاقدية التي تنشأ داخل السوق. 

ة؟ ومدى فعلية العمل بمبدأ الحرية التعاقدية في مجال المنافس :حولبناء على ما سبق نطرح التساؤل و 
 ؟قد للحد منها ضمن قانون المنافسةعاقدية القائمة على مبدأ حرية التعاتقييد العلاقات الت

 الأمر اقتضىخلال الإجابة على هذه الإشكالية من أجل الإحاطة بجوانب هذه الدراسة من وعليه و 
تطور مبدأ الحرية التعاقدية ضمن  :صفي، ومعالجة الموضوع وفق ما يليالمنهجين التحليلي والو الاعتماد على 
 .()كمبحث ثان قانون المنافسةتقييد مبدأ الحرية التعاقدية ضمن ، ثم )كمبحث أول(قانون المنافسة 

 

 

                                                            
 .211، ص 3102تيورسي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر،   1
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 المبحث الأول: تطور مبدأ الحرية التعاقدية ضمن قانون المنافسة
القائم على تصوره الجديد و  فعل على العقد فينجد بأنها لم تستغن بال 2قواعد قانون المنافسة انطلاقا من
 .ة كمفهوم ترتكز عليه قواعد السوقمبدأ الحرية التعاقدي

تطورا من خلال مختلف الممارسات قانون المنافسة  مبدأ حرية التعاقد كتصور جديد للعقد ضمن عرف
الحفاظ  التصرفات التعاقدية الّتي تنشأ في السوق، في إطار التصدي لها على اعتبار أن أحكامه تهدف إلىو 

 ، وأن()المطلب الأولحماية للسوق بحد ذاته المنافسة و على المراكز التعاقدية للمتدخلين في السوق حماية لحرية 
لسوق ما له من دور محوري في ظل تحريك عجلة اقتصاد االعقد و  ضبط القطاعات الاقتصادية يتم بوسيلة

حرية وتحقيق مبدأ التوازن والتوافق بين حرية المنافسة و سة من أجل خلق سوق تنافسية حرة ضمان فعالية المنافو 
 .(المطلب الثاني) بينهما  التعاقد في إطار  العلاقة القائمة

 كتصور جديد للعقد ضمن قانون المنافسة مبدأ حرية التعاقد المطلب الأول: 

اهيم تعكس التطور المنافسة باستخدام مفقانون  أ الحرية التعاقدية كمفهوم جديد للعقد ضمنمبد اتّسع
ع هذا ما عبّر عنه المشر . و )الفرع الأول(السوق  الّذي تعرفه الحياة الاقتصادية والتصرفات الّتي تنشأ في

الاتفاقيات التي تأخذ الطابع التعاقدي طالما أنها تبرم بين الأعوان الاقتصاديين، الجزائري بالعلاقات التجارية و 
   .)الفرع الثاني(الوضعية القانونية للمتعاقدين  تغييرتؤدي إلى إحداث آثار قانونية من شأنها 

 حرية التعاقد ضمن مفهوم الاتفاق في قانون المنافسة الفرع الأول:

يلزم بموجبه شخص أو  اتفاقمن القانون المدني على أنّه: "  45في المادة  ف المشرع الجزائري العقدعرّ 
. يتضح من خلال 3عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما "

أو توافق إرادة شخصين أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مع اتجاه  اتفاقسالفة الذكر أنّ العقد أحكام المادة 
 قانونية.الإرادة إلى إحداث آثار 

                                                            
بالقانون ومتمم ، معدل 31/10/3112، صادر في 52، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 01/10/3112مؤرخ في  12-12أمر رقم  2

، مؤرخ 14-01متمم بالقانون رقم ، معدل و 13/10/3110، صادر في 20، ج ر عدد 34/10/3110، مؤرخ في 03-10رقم 
 .00/10/3101، صادر في 50، ج ر عدد 04ّ/10/3101في 

متمم ، معدل و 21/11/0104، صادر في 00 يتضمن القانون المدني، ج ر عدد، 30/11/0104مؤرخ في  40-04أمر رقم  3
 14-10متمم بالقانون رقم ، معدل و 30/10/3114، صادر في 55 ، ج ر عدد31/10/3114مؤرخ في  01-14بالقانون رقم 
 متمم. ، معدل و 02/14/3110، صادر في 20 ، ج ر عدد02/14/3110مؤرخ في 
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أو  الاتفاقن قانون المنافسة مفهوم العقد القائم على حرية التعاقد صراحة أو في إطار مفهوم تضمّ 

ضمني، و أيا كان الشكل  صريح أو اتفاقكل عقد أو  الاتفاقاتأو  بالاتفاق، فعلى سبيل المثال يقصد الاتفاقات
نع أو تقيّد أو تحرف إذا كان محله أو كانت الآثار المترتبة عنه من شأنها أن تم الاتفاقالّذي يتخذه هذا 

الّتي تتمتع بحرية و  أن تنصرف الإرادة لمجموعة من الأعوان الاقتصاديين لابد الاتفاقالمنافسة، وحتّى يتحقق 
قالب مشترك يشكل سلوكا اجتماعيا لمجموع المؤسسات لتبنّي خطة مشتركة تهدف إلى التعاقد إلى الانخراط في 

القائم على حرية التعاقد  الاتفاقأن يتضمن هذا ، و 4الإخلال بحرية المنافسة داخل سوق واحدة للسلع أو الخدمات
مة من طرف أشخاص المبر  اتالاتفاقكذا الّتي لا تتناول مصالح مالية و  الاتفاقاتالمالية مع استبعاد  الاتفاقات

 .5الّتي لا تخضع لأحكام القانون الخاصالقانون العام و 

بالرجوع إلى قواعد قانون المنافسة نجد بأنّها لم تستغن بالفعل على العقد في تصوره الجديد القائم على 
ال الاقتصادي، لا مبدأ حرية التعاقد كمفهوم ترتكز عليه قواعد السوق نتيجة تطور الحرية التعاقدية في المج

سيما أنها أولت أهمية للعلاقات التعاقدية التي تنشأ داخل السوق في إطار التصدي للممارسات المنافية والمقيدة 
للمنافسة على اعتبار أنها تهدف إلى حماية السوق وحظر الممارسات التي تمس بالمنافسة والمتدخلين في 

 السوق.

تطورا من خلال مختلف الجديد للعقد من منظور قانون المنافسة  عرف مبدأ حرية التعاقد ضمن المفهوم
فعلى سبيل المثال  كتضمين العقد التصرفات التعاقدية الّتي تنشأ في السوق في إطار التصدي لها، الممارسات و 

فسية" لممارسة محظورة أو تعسفا أخل بتوازن العلاقات العقدية أو إدراج شرط عدم التنافس في العقد "شرط اللاتنا
 الاقتصاديةوكذلك القيود المتعلقة بالنظام العام في ظل تبني نظام عام اقتصادي تنافسي يعتبر الضابط للحياة 

وللعلاقات التعاقدية التي تنشأ داخل السوق من شأنها الحد من هذه الممارسات المنافية للمنافسة أو إقصاء هذا 
على اعتبار أن أحكامه تهدف افسة ومن ثم قواعد السوق، الشرط أو إعادة صياغته كي يتلاءم مع قواعد المن

 حد ذاته وحماية حرية المنافسة.للمحافظة على المراكز التعاقدية للمتدخلين في السوق من خلال حماية السوق ب

القائم على ضمن المفهوم الجديد للعقد و  الاتفاقمن قانون المنافسة مفهوم  10فقرة  10المادة  تضمنت
الّتي تحد من حرية المنافسة بقولها: " ... إخضاع و د في إطار حظر الممارسات المقيدة للمنافسة حرية التعاق

إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو 
 .من قانون المنافسة فقرة أخيرة 10حسب الأعراف التجارية "، بمقابل ذلك ما جاءت به كذلك المادة 

                                                            
، 3115المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية اللّازمة لمواجهتها، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، مصر،  لينا حسن ذكي، الممارسات 4

 .50ص 
 و ما بعدها. 55، ص 3102، موفم للنشر، الجزائر، 2علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، ط  5
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ستئثارية على أو الا في إطار حظر الممارسات الاحتكاريةرع الجزائري في قانون المنافسة و المش نصّ 

: " يعتبر عرقلة منه 01ذلك في المادة التعاقد ضمن التصور الجديد له و  مفهوم العقد القائم على مبدأ حرية
 .موضوعه ... "مهما كانت طبيعته و ظر كل عمل و/ أو عقد يحة أو الحد منها أو الإخلال بها و لحرية المنافس

في  وم الجديد للعقدضمن المفه التعاقدحرية  لمبدأكبيرة أولى المشرع الجزائري في قانون المنافسة أهمية 
العلاقة  العقدية  الّتي   تظهر  في السوق، وذلك من خلال   تطبيقات  أهم  من  يعد   الّذي   إطار عقد البيع

 الّتي تنص على: " يحظر ...منه و  00نص المادة 

 .لمتلازم أو التمييزيالبيع ا -

 .كمية دنيا البيع المشروط باقتناء -

 .ام بإعادة البيع بسعر أدنى ... "الإلز  -

 التجارية في قانون المنافسةالفرع الثاني: حرية التعاقد ضمن مفهوم العلاقات 

فإنّ المشرع الجزائري  14فقرة  00خاصة المادة المتعلق بالمنافسة و  12-12ن رقم طبقا لأحكام القانو 
تضمن مفهوم العقد القائم على مبدأ حرية التعاقد ضمن مفهوم العلاقات التجارية الّتي تدل على وجود بالفعل 

سالفة  14فقرة  00سوق، إذ تنص المادة وفقا لقواعد اقتصاد ال التعاقد ونشأتعاقدية مبنية على حرية علاقات ت
هذا "، و الذكر على: " ... قطع العلاقات التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة ... 

 .ى الحريةانون المنافسة القائم علما يعكس بالفعل المفهوم الجديد للعقد في الحياة الاقتصادية ضمن ق

الّتي تظهر في السوق بين ضمن قانون المنافسة و  الاتفاقات أو الاتفاقخلافا لذلك، فإنّ مفهوم و 
الّتي تنشأ بين متعاملين  الاتفاقاتأو  الاتفاق، على غرار 6تخلو من الطابع العقديلا المتعاملين المتنافسين قد 

، هذا طبقا 7الّتي تمارس نشاطا اقتصاديا في سوق معينةبهدف التحالف أو عدم التنافس، و  متنافسين في السوق
 الاتفاقاتأو  الاتفاقالمتعلق بالمنافسة في إطار حظر  12-12من القانون رقم  10لما أشارت إليه المادة 

                                                            
 . 12، ص 3113، 32كتو محمد الشريف، "حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة"، مجلة إدارة، العدد  6
أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي: الصناعة، التجارة والخدمات، دار النهضة  7

 .20، ص 0115العربية، القاهرة، 
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الصريحة أو الضمنية عندما  الاتفاقاتو  والاتفاقياتافسة بقولها: " تحظر الممارسات والأعمال المدبرة المقيدة للمن

 .8عنه آثار قانونية في ذمة أطراف العقد تعن مفهوم العقد الّذي نشأ الاتفاقات.. "، حيث تخرج هذه .

 القائمة على في الحياة الاقتصادية للعقد الجديد ضمن المفهوم التعاقدية الحريةمبدأ  اتساع يتضح
قانون المنافسة إلى توظيف مفاهيم المبادرة الحرة في إطار اقتصاد السوق، ممّا دفع بالمشرع الجزائري في إطار 

هذا بالفعل ما تطرق نشأ في السوق، و العلاقات العقدية الّتي تو  تعكس هذا التطور الّذي تشهده الحياة الاقتصادية
تؤدي التجارية ذات الطابع التعاقدي والتي  العلاقاتو  الاتفاقاتمفهوم  إليه المشرع الجزائري من خلال استخدام

حقوق  ية من شأنها أن تغيّر في الوضعية القانونية لأطراف العلاقة العقدية من خلال اكتسابترتيب آثار قانون
 . 9تحمل التزامات جديدةو 

 المطلب الثاني: مبدأ حرية التعاقد ضمن الدور المحوري للعقد في قانون المنافسة

اقدية والمكرس في قانون ائم على مبدأ الحرية التعإنّ ضبط القطاعات الاقتصادية يتم بوسيلة العقد الق
)الفرع ضمان فعالية المنافسة في السوق السوق و  ما له من دور محوري في ظل تحريك عجلة اقتصادالعقود و 
وق من أجل خلق سوق تنافسية حرة وتحقيق مبدأ التوازن والتوافق بين حرية الس ره وسيلة لدخول، باعتباالأول(

 .)الفرع الثاني( العلاقة القائمة بينهما حرية التعاقد في إطارالمنافسة و 

 الفرع الأول: حرية التعاقد في العقد كمفهوم محوري في اقتصاد السوق

المبدأ الأساسي في إطار العلاقات العقدية هو حرية التعاقد، فإنّ هذه الأخيرة تجد أبرز إذا كان الهدف و 
  تلك المتعلقة بحرية المنافسة. في ضوابطها

ضمان السوق، و  م من سن قواعد المنافسة باعتبارها الركيزة الأساسية لتحريك عجلة اقتصادبالرغبالفعل و 
أمن حماية أطراف العلاقة التعاقدية و السير الحسن لها، فإنّ تبرير ذلك يكون بلسوق و فعالية المنافسة في ا

، إلّا أنّ هذه القواعد بحاجة للقواعد الخاصة المنظمة في إطار قانون العقود القائم على الحرية 10المستهلكين

                                                            
، 12، العدد 21، المجلد مجلة العلوم القانونية والعلوم الاقتصادية، "قانون العقود في مواجهة قانون المنافسة"، بن حملة سامي 8

 .300ص 
 .50مرجع سابق، ص  الالتزامات، النظرية العامة للعقد،، علي فيلالي 9

القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة جيلالي صاري نوال، قانون المنافسة والقواعد العامة للالتزامات، أطروحة دكتوراه في  10
 .01، ص 3101اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
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ذلك بتنظيمها لوسائل التبادل اقدي، و التعاقدية لاهتمام هذا الأخير بتنظيم العلاقات الاقتصادية ذات الطابع التع

 .11الالتزام بنتائج العمل الاقتصاديو  الاقتصادي

إلى  كونه وسيلة للدخول السوق من خلال الحرية التعاقدية في كمفهوم محوري دور العقد يهدف
لع والمنتجات إلى خلق سوق تنافسية قائمة على الحرية، باعتبار العقد ركيزة أساسية لتبادل الس 12السوق

دخلين الخدمات بين المتعاملين الاقتصاديين في ظل اقتصاد السوق يسوده مناخ قائم على سلطان إرادة المتو 
 .13الاقتصاديين الّذي لا يخالف النظام العام الاقتصادي التنافسي

، غير أن 14تخضع لإرادة الأعوان الاقتصاديينلخاصة تعد فضاء للعقد في السوق و عليه، فإنّ القواعد او 
 هذه القواعد الخاصة بالعقد مستبعدة في حالة وجود قواعد السوق الّتي تضعها هيئات إدارية مستقلة مهتمة

القواعد العامة للعقد كمفهوم محوري  قواعد الخاصة بالمنافسة تسمو علىبالضبط الاقتصادي للسوق ممّا جعل ال
لهذا لا يمكن أن يفلت العقد من تأثيرها حيث المصلحة العامة و ، لأنها تهدف لحماية السوق باسم 15في السوق

 .ه على الحرية التعاقديةافسة بصمتيبدأ هذا التأثير عند تكوين العقد ليضع قانون المن

تفاقيات بين المؤسسات في إطار قدي في مجال المنافسة من خلال الاتفاق أو الاظهر التوجه التعا
المساهمة في خلق مناصب الشغل كل هذا و  حظر الممارسات المقيّدة للمنافسة، إذ تهدف إلى تطوير الاقتصاد

 .16وضعيتها التنافسية داخل السوق المتوسطة بتعزيزشأنه السماح للمؤسسات الصغيرة و  من

إنّ للعقد القائم على حرية التعاقد أهمية كبيرة داخل السوق كونه أداة للتعاملات أو المعاملات التجارية 
ريس الحرية تكو  أنسب وسيلة لتحريك الاقتصاد الاتفاقاتالمكرسة في إطار العلاقات التعاقدية، إذ تعد العقود أو 

 .17ي حرية المنافسة وحرية التعاقدالاقتصادية وفقا لمبدأ

                                                            
قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة لموشي حبيبة، "مبدأ الحرية التعاقدية ضمن قانون المنافسة"، مجلة البحوث في العقود و  11

 .01مرجع سابق، ص نظر: صاري نوال، . للتفصيل أكثر ا250، ص 3100سمبر ، العدد العاشر، دي0الإخوة منتوري قسنطينة 
العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، كلية الحقوق و العقد كوسيلة لضبط السوق"، مجلة المفكر"عيساوي عز الدين،  12

 .30، ص 3102، 12العدد 
 .253لموشي حبيبة، مرجع سابق، ص  13
حليبس لخضر، مكانة الإرادة في ظل تطور العقد، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  14

 . 342، ص 3100السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .301عيساوي عز الدين، مرجع سابق، ص  15
 معدل ومتمم، مرجع سابق.، يتعلق بالمنافسة، 12-12من الأمر رقم  11انظر المادة   16

17 DREIFVSS-Netter « fr », «Droit de la concurrence et droit commun des obligations», Rev Trim 

de droit civil, 1990, p. 369. 
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يعد قانون العقود الّذي يكرس حرية التعاقد النظام القانوني الرئيسي لضمان حماية قانونية للتعاملات 
التجارية ضمن علاقة الأطراف التعاقدية، فهو كذلك وسيلة لاستقرار تلك التبادلات التجارية وسيادة حرية التعاقد 

العقود الحامية للمصلحة  قانون المنافسة الحامية للمصلحة العامة وقواعد قانونالقائمة على تنازع قواعد 
الخاصة، حيث يظهر ذلك من خلال العديد من عقود نشاطات المرفق العام الّتي تسود فيها هذه التقنية الّتي 

ب على الأعوان الّتي يجاحتكارا كالعقود الشبكية للنقل وكذا عقود التوصيل أو الربط، و تستوجب في الغالب 
 .الربط دون إنشاء شبكة خاصة بهم الاقتصاديين استعمالها عن طريق إبرام عقود

يستدعي ضبطها عن طريق هيئة الضبط مما عقود الربط أو التوصيل على الحرية التعاقدية  تقوم
الأخير يخضع  القطاعية الّتي يقع عليها السير الحسن للربط أو التوصيل، فأي حركة تقع على العقد فإنّ هذا

هذا من جهة،  18ذلك في إطار التأكيد من عدم وجود وضعية الهيمنةة فتجول الهيئة إلى قاضي العقد و للمراقب
يظهر ذلك من خلال رية كمفهوم محوري للدخول للسوق دور كبير و من جهة أخرى فللعقد القائم على هذه الحو 

تسهيل ة مناسبة لتخفيض موارد الإنتاج و يع كونها أدااعتباره وسيلة للتعاملات التجارية في إطار عقود التوز 
تحقيق الموازنة بين هذه لمستهلك و مصلحة االأطراف المتعاقدة المعنية بها و التوزيع، إضافة إلى تحقيق مصلحة 

في هذا الإطار قد يتعارض الهدف من تحقيق السير الحسن للسوق مع مصالح أطراف العلاقة ، و 19المصالح
يظهر ذلك في إطار ما ينصب على عقد البيع كون أن قواعد المنافسة يتضمنها قانون العقود، و  ة الّتيالتعاقدي

المشتري أو متدخل في بالقانون المدني أي بين البائع و فيه تتعدى عقد البيع الّذي يبرم في إطار القواعد المتعلقة 
 .20السوق

هذا راجع تعاقد مفهوم محوري في السوق و ال من خلال ما سبق، يمكن القول بأنّ العقد القائم على حرية
قات تنوع العلاغيّر وظيفة الدولة و تو  إلى الدّور المنوط له ضمن قانون المنافسة في ظل تطور الحياة الاقتصادية

 .أو بين باقي المتدخلين في السوق الموزعالتجارية سواء بين المنتج و 

ية، كون أن التوازن المنشود في السوق لا يدخل أصبح السوق يقوم على فكرة العقد باعتباره آلية قانون
 في إطار يعرف العلاقات الاقتصادية ذات الطابع التعاقدي إلاّ  ضمن الأهداف المسطرة في قانون العقد الّذي لا

 .العلاقات بين الأفراد

                                                            
 .302عيساوي عز الدين، مرجع سابق، ص  18
المنافسة الحرة بالممارسات التجارية،  ، للتفصيل أكثر راجع: مسعد محتوت، مدى تأثر252لموشي حبيبة، مرجع سابق، ص  19

 .013، ص 3103رسالة لنيل درجة الدكتوراه، فرع: قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .300بن حملة سامي، مرجع سابق، ص   20 
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كون زيادة عن الدور المنوط للعقد القائم على حرية التعاقد له دور في تحقيق التوازن داخل السوق، 

داخل السوق في إطار التعاملات  الاقتصاديةالقواعد المتعلقة بالمنافسة بمثابة القواعد الّتي تهتم بالوضعية 
الأنظمة أو اتفاق أو الّتي تنشأ عن طريق العقد خاصة على ضوء  الاقتصاديينالتجارية القائمة بين الأعوان 

سيما بحذف مبادئ أساسية لا الّذي ينادي قانون المنافسةاتفاقات التوزيع. من هذا المنطلق ظهرت المواجهة بين 
. غير أنّ هذا لا يقلل من دور العقد الّذي 21العقود تحديد مضمونه الّتي كرسها قانون حريةمبدأ حرية العقد و 

حلول في مجال ية يساهم في الوصول إلى تسويات و باعتباره آلية قانون الاقتصاديةيكرس حرية التعاقد في الحياة 
تلتزم و لمنافسة، فمن جهة نجد الآليات التفاوضية لحل منازعات مجلس المنافسة تقوم بتقديم وعود لهذا الأخير ا

، في مقابل هذا التعهد 22تفادي الممارسات المقيدة للمنافسةدم المساس بمبدأ حرية المنافسة و في إطار ذلك بع
 .23بأية عقوبةعدم النطق نافسة إنهاء الإجراءات المتخذة و يمكن لمجلس الم

 علاقة مبدأ الحرية التعاقدية بمبدأ حرية المنافسة   الفرع الثاني:

هي علاقة محدّدة بقانون خاص الّتي قة الموجود بين قانون المنافسة وقانون العقود و من العلا انطلاقا
، فإنّ هذا 24العقودقانون بك الموجود بين قانون المنافسة و " بقانون عقود المنافسة " الّذي ولد من التشا يسمى

لحرية التعاقدية الّتي خصوصا حرية المنافسة با الاقتصاديةالأخير يعتبر المجال الخصب الّذي تلتقي فيه الحرية 
كرسها قانون العقود ضمن أحد مبادئه الأساسية، حيث تجد حرية التعاقد مكانتها في السوق باعتباره جاء بها و 

 المجال الخصب لحرية المنافسة.

حرية التعاقد، بحيث يعتبر العقد القائم على الحرية العقدية ظهر توافق بين حرية المنافسة و  ة لذلكنتيجو 
ولا تكون الحرية  جزء لا يتجزأ من هذا النظام  باعتبار هذه الأخيرة  الاقتصاديلتحقيق النظام   آلية قانونية
 .25الطلبيات العرض و أنّها تستجيب لمقتضا مخالفة لقواعد السوق، لاسيما و العقدية دوم

                                                            
21 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Droit civil, les obligations, 7éme éd., 

Dalloz, Paris, 1999, p. 50.  
ابن خدة رضى، الطرق البديلة لتسوية النزاعات بين الإطار النظري ورهان التطبيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق،  22 

 .0، ص 3105جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، 
23  ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, éditions Belkeise, Alger, 2012, p. 217.  
24 BERRI Noureddine, AISSAOUI Azedine, «Le contrat entre régulation et concurrence», RARJ, n° 

1, 2019, p. 359.Voire également : MURIELLE  Chagny, « Rapport préliminaire ; colloque sur 

Pratiques contractuelles et droit de la concurrences», Revue des droits de la concurrences, N° 1, 

2011, p. 03. 
25 MUSTAPHA Mekki , L’intérét géneral, et le contrat, contribution à une étude de la hiérarchie 

des intérèts en droit privé, L.G.U.J, Paris, 2004, p. 245. Voir également : JEAN- François Prat, Les 

contrats sur les marchés boursiers et les impératifs de régulation, in les engagements dans les 
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ئمة على العلاقات التعاقدية هو المبدأ الأساسي في إطار المعاملات التجارية القاإذا كان الهدف و 

"، فإنّ هذه الحرية تجد أبرز ضوابطها في القيام بحرية أخرى تلك المتعلقة بحرية المنافسة، إذ تهدف "الحرية
ي إلّا أن المصلحة الخاصة ما ه اعتبارمصلحة العامة على الصة و الحرية التعاقدية إلى تحقيق المصلحة الخا

تي كرسهما حرية المنافسة الّ الحرية العقدية و  توافق بينجزء من المصلحة العامة، وبالتالي الوصول إلى انسجام و 
 .27تحقيق هذا التوافقدون أن يجبر التنظيم على إيجاد و ، 26قانون المنافسةكلا من قانون العقود و 

ما يعزز أكثر هذا التوافق هو مساهمة تنظيم المنافسة في المحافظة على المصالح الخاصة بمعنى و 
لأطراف  الاختيارذلك بترك منافسة على حماية حرية التعاقد و ، إذ يسهر قانون ال28الاختيارالمحافظة على قدرة 
ذا رجعنا مثلا إلى النظام البورصي في الجزائر نجدالعلاقة التعاقدية. و  هذا ه يضمن فعلية الحرية التعاقدية و بأنّ  ا 
 .29الخاص بالبورصة ضمانة فعلية لحماية الحرية التعاقديةاقد، إذ يشكل هذا النظام العام و بحماية حرية التع

أنّ الحديث عن مجال المنافسة يعني الحديث عن ميدان الحرية  Paul.Salin )30فحسب الفقيهة 
التعاملات ة التعاقد أداة مثلى للمبادلات و قانون العقود الذي يكرس حري اعتبارذلك من خلال و  التعاقدية،

نافسة، كما أنّ التنظيم الجيّد حرية المذي يظهر بين الحرية التعاقدية و التجارية داخل السوق نتيجة التماثل الّ 
السرعة من خلال و  مانالائتالقانون يحمي الثقة و الفعّال للسوق لا يمكن أن يكون ممكنا إلّا إذا كان والمحكم و 

تنظيم العلاقات التجارية لابد وأن  العقود المبرمة في إطار المعاملات أو التعاملات التجارية، ذلك أن احترام
برام العقود في إطار تترك للمبادرة الفردية والحرية العقدية وحتّى الملكية الخاصة، وهذا هو هدف ممارسة و  ا 

الحرية فة آلية عن طريق حرية المنافسة و فعل إلى ضبط المنافسة بصمما يؤدي بال الاقتصاديةالعلاقات 
 .31التعاقدية

                                                                                                                                                                                                     

systèmes de régulation (S/dir) Marie-Anne Frison-Roche, Presses de sciences Politique, Dalloz, 

Paris, 2006, p. 224. 
26 Murielle Chagny, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, éd. Dalloz, Paris, 

2004, p. 323. 
27 JEAN-François Prat, Les contrats sur les marchés boursiers et les impératifs de régulation, op.cit., 

p. 270. 
28 MURIELLE Chagny, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, op.cit., p. 323. 

ماي  32 ، صادر في25يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد ، 32/14/0112مؤرخ في  01-12مرسوم تشريعي رقم   29
، معدل ومتمم 0110جانفي  02، صادر في 12، ج ر عدد 01/10/0110مؤرخ في  01-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 0112

 .01/13/3112، صادر في 00، ج ر عدد 00/13/3112مؤرخ في  15-12بالقانون رقم 
30  PAUL. Salin, La concurrence, P.U.F, Coll., Que Sais-je ?, n° 1063, 1995, p.p. 56-57. 

 للتفصيل أكثر راجع:. و 303مرجع سابق، ص بن حملة سامي،   31
- RIEN Patrice, La notion de transparence dans le droit de la concurrence, éd., L’Harmattan, Paris, 

2002, p.p. 87-91.                                                                                                                            
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 تقييد مبدأ الحرية التعاقدية ضمن قانون المنافسة :الثاني المبحث
تقتضي الحرية التعاقدية الّتي كرسها قانون العقود على أنّ إرادة الشخص وحدها كفيلة لإبرام العقد، ثم 

الحرية إلا اعتبارات  لا يحد من هذهو شرط على حرية الشخص الكاملة، و العقدية دون قيد أ الالتزاماتإنشاء 
هو و حديد مضمون العقد كذا حرية تو  التعاقد عند تكوين العقد، حيث تشمل الحرية التعاقدية حرية 32النظام العام

 .)المطلب الأول( أوجه تقييد حرية التعاقد ضمن قانون المنافسةما يبيّن 

أنّه لا يمكن أخذ هذه الحرية بصفة مطلقة، إذ ترد عليها استثناءات في ظل تأثير قانون المنافسة  غير
الاقتصادي التنافسي لحرية التعاقدية بالنظام العام في السوق على عمل أطراف العلاقة العقدية ذلك بتقييد ا

 .)المطلب الثاني(في  جعل هذا الأخير كحد لهاو 

 ييد الحرية التعاقدية في قانون المنافسة المطلب الأول: أوجه تق

، 33خلق سوق تنافسيةلجديد للعقد كونه أداة للتنظيم و إذا كان للحرية التعاقدية دور مهم ضمن المفهوم ا
بما فيها حرية المنافسة يتدخل بتقييده للحرية التعاقدية باسم  الاقتصاديةفإنّ قانون المنافسة الذّي يكرس الحريات 

المصلحة العامة، حيث يبدأ هذا التقييد منذ تكوين العقد ليضع قانون المنافسة بصمته على الحرية التعاقدية 
  فلت الحريةلهذا لا يمكن أن ت، و 34على القوة الملزمة لهبي للعقد و ، كما يمتد تقييده إلى الأثر النس)الفرع الأول(

 . )الفرع الثاني(يؤثر عليها  الّذي   قانون المنافسة قبضة   من  التعاقدية

 الفرع الأول: التقييد على حرية التعاقد عند تكوين العقد

إنّ حرية التعاقد الّتي كرسها العقد عند إنشائه تعني حرية الشخص في إنشاء العقد من عدمه، أي يكون 
مختارا غير ملزم بإبرام العقد، هذا ما ينطبق على حرية الشخص في عدم إنشاء العقد، فلا الشخص المتعاقد حرا 

منعها تارة من المنافسة في الإرادة التعاقدية و ، غير أنّ تدخل قانون 35يلزم بما لا يرغب في إنشاء الرابطة العقدية

                                                            
لمدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، التصرف القانوني، العقد محمد صبري السعدي، شرح القانون ا 32

 .54، ص 3115والإرادة المنفردة، الطبعة الثانية، الجزء الأول، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
، ص ص 3110جامعة أبو بكر بالقايد، ، مجلة الدراسات القانونيةقادة شهيدة، "حدود التوجه التعاقدي في مجال المنافسة"،  33
11- 010. 

، شهادة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أبو بكر -دراسة مقارنة  – الاقتصاديتيورسي محمد، قواعد المنافسة والنظام العام  34 
 .31 -01، ص ص 3100بالقايد، تلمسان، كلية العلوم القانونية والإدارية، 

35 GHESTIN Jacques, Droit Public – Droit Privé, institutions publiques, institutions privé, le point 

de vue d’un privatiste, in la pensée de charles Eisenmann, éd., économica, Paris, 1986, p. 163. 
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جبرها دية في عرقلة حظر إنشاء العقد و قفرض عليها تارة أخرى إبرامها، يجعل من الحرية العلعقود و إبرام بعض ا

 على إبرام العقد باسم المصلحة العامة من خلال إنكار حرية عدم التعاقد.

الأعمال و  الاتفاقاتفمن جهة، يمكن أن يتناقض قانون المنافسة مع حرية التعاقد مثلما يظهره منع 
لالية المشاريع المتواجدة في السوق أو إنقاص رقابة عمليات التجميع، لأن الإرادة هنا تريد إنقاص استقبرة و المد

قد اليوم بعدم مساسه لذلك تتعلق صحة العلمتنافسة في السوق فيتم منعها من تحقيق هاذين الهدفين، و المشاريع ا
 يمكن منعه إن كان يخل بها.بالمنافسة و 

يلزمها على التعاقد أمّا من جهة أخرى، يمكن لقانون المنافسة من باب التضييق على حرية التعاقد أن 
بالتعاقد، حيث يقف في مواجهة ممارسة رفض البيع أو رفض العقد، كذا عقود التوزيع  اعام افهو ينشئ التزام

منع ة على السوق، و ينقص من حالات التعسف في وضعية الهيمني يمكن اعتبارها اتفاقا ممنوعا و المنظم الّت
ن. هذا و الاقتصاديةالتعسف في وضعية التبعية  الإجبار على إبرام العقد لا يقتصر فقط على من يعرض السلع  ا 

 أو الخدمات بل يمتد أيضا إلى من يطلبها.

 الاتفاقاتالعقود المحظورة  اعتبارقد ضيّق من حرية التعاقد مع المتمم المعدل و  12-12نجد الأمر رقم 
الصريحة أو  الاتفاقاتتحظر ... و منه "  0في نص المادة سواء كانت صريحة أو ضمنية، هذا بالفعل ما جاء 

الضمنية عندما تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء 
جوهري منه لاسيما عندما يتعلق الأمر بعرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع 

 الأسعار أو لانخفاضها... ". 

لأستاذة فاضل خديجة فإنّ الحكمة من هذا الحظر الناتج عن وضعية الهيمنة هو تحقيق التوازن فحسب ا
في إطار العقود الّتي أبرمت بين أطراف العلاقة التعاقدية بصفة غير متكافئة في القوة التفاوضية لا سيما مع 

)المذعن( ممّا قد  طرف الضعيفالتوزيع، ما يستدعي توفير حماية للمؤسسات قوية في مجالات الإنتاج و ظهور 
 .36الهيمنة من شروط تعسفية يكون فيها ضحية ينجر عن وضعية

                                                            
، ص 3100، ديسمبر الخامسقانون الأعمال، العدد فاضل خديجة، "الحرية العقدية وقانون السوق"، مجلة البحوث في العقود و   36
، للتفصيل أكثر راجع: تيورسي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 25

 .304، ص 3104
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نادرا  الامتناععن التعاقد إلى تفادي أية علاقة تعاقدية مع أي شخص كان، غير أنّ هذا  الامتناعيؤدي 

ي إبرام العقد فإنّ عليه إذا كان قانون المنافسة يحد من حرية التعاقد ف، و الاقتصاديما يحدث في المجال 
 .37الّذي يؤدي إلى رفض التعاقد هو تعبير للحرية التعاقدية الامتناع

مساسا على اعتداء و  1338-15من القانون رقم  04 طبقا لنص المادةيشكل المنع المبدئي لغرض البيع 
المنافسة العلاقات بين المتعاملين )الموزعين والموردين(،  ذلك من الزاوية الّتي ينظم فيها قانونالتعاقد و حرية 

لتؤسس  04لهذا جاءت فعلا المادة رفض البيع الضرر بالمتنافسين، و  وفق بعض الشروط قد تلحق ممارسةو 
ن بالتعاقد، فنح الالتزامبالتعاقد، كما أنّ القواعد المتعلقة بالممارسات المقيّدة للمنافسة تفرض  الالتزامنوعا من 

 بصدد فرض إبرام العقد من خلال منع رفض البيع، حتّى لا يتم إقصاء المنافسة باسم حرية عدم التعاقد.

 الفرع الثاني: التقييد على حرية التعاقد عند تحديد مضمون العقد

ث ترجع إليهم مهمة تحديد ترك المتعاقدون أحرارا في تحديد مضمون العقد، حيالحرية التعاقدية تقتضي  
تضمينه المشارطات ما يحقق مصالحهم، فإنّ لهذه الحرية قيود يفرضها تدخل قانون السوق الّذي ينظم و  شروطه

بصفة إلزامية مضمون العقد، من خلال وضع هذا الأخير تحت الرقابة الشيء الّذي يؤدي إلى تقليص الحرية 
 .39التعاقدية

يقابله العقد ما يسمى بالعقد المفروض و  أوجد هذا التضييق من حرية أطراف التعاقد في تحديد مضمون
التحكمية للمشرع  ترك المجال أكثر لحرية التنظيم من خلال الإرادة، وهنا تتقلص حرية التعاقد و 40العقد الممنوع

 إمّا بفرض شروط العقد أو منع إدراج بعض الشروط أو البنود. 

هنا إن كان هذا بة على الأسعار، و يقتضي فرض رقا إنّ تحكم قانون المنافسة في تحديد مضمون العقد
أسعار السلع  كتحديدالقانون يقرر حرية الأسعار إلّا أنّه أبقى على إمكانية التدخل في بعض الحالات الخاصة 

                                                            
37  MURIELLE Chagny, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, op.cit., p. 323.  

، صادر في 50، يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 32/10/3115مؤرخ في  13-15قانون رقم   38
30/10/3115. 
 .20مرجع سابق، ص الحرية العقدية وقانون السوق، فاضل خديجة،   39
أنّ  Fabre.Magnan (M)حرية الأطراف في تحديد مضمون العقد وفق مشيئتهم ليست مطلقة. إذ أشار في هذا الصدد:  40

القيود القانونية الواردة على حرية تحديد مضمون العقد ليست سلبية فقط )منع مضمون ما(، فقد يحدث اليوم لاسيما في قانون 
مضمونا معينا يلزم بمقتضاه المحترف إدراج مشارطات تحمي المستهلك،  حماية المستهلك أن يفرض المشرع على المحترف

 خصوصا مشارطات تذكر هؤلاء بحقوقهم.
 -FABRE. Magnan (M), Les obligations sur les autres limités à la libre détermination de contenu de 

contrat, (PUF), Paris, 2004, p. 52. 
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هوامش الربح مع تحديد  ،41حالة اضطراب محسوس للسوق في الواسع الاستهلاكالضرورية أو ذات  الخدماتو 
تأسيس منع جديد يتعلق بالتعسف في الأسعار، أي منع التعسف في و  هلاكالاستتسقيف أسعار المواد واسعة و 

و عندما لا تنتج الأسعار عن قواعد المنافسة بل عن ممارسة غير مشروعة أو ممارسات ، أ42الحريةاستعمال 
 مقيدة للمنافسة.

ل الّتي تعود المسائذلك من قبيل تعد في القواعد العامة للعقد، و  في المسائل الّتيقانون المنافسة يتدخل 
مشيئة أطراف العلاقة العقدية، ليتجسد تحكم قانون المنافسة في تحديد مضمون العقد، لأنّه للحرية التعاقدية و 

 يخرج مسألة تحديد الأسعار من مجال تدخل الإرادة.

 كحد لمبدأ الحرية التعاقدية الاقتصادي التنافسي:المطلب الثاني: النظام العام 

، عبر الدخول في السوققدية بهدف إرساء حرية المنافسة والاستثمار و نافسة الحرية التعاقيد قانون الم
المقاولة باسم النظام العام التنافسي الذي يشكل صلب النظام العام تكريس مبدأ حرية التجارة والاستثمار و 

، لأن هذا الأخير يكرس قواعد المنافسة التي تعتبر قلب الضبط عبر حرص سلطات الضبط الاقتصادي
قبل البحث على التقييد الحاصل . و الاقتصاديبالتالي الحفاظ على النظام العام القطاعية على احترام المنافسة، و 

في مجال المنافسة  تصاديالاقعلى الحرية التعاقدية لابد من التطرق إلى مسألة تطور مفهوم النظام العام 
 . )الفرع الثاني(في الحد من الحرية التعاقدية  الاقتصادي، ثم تحديد دور النظام )الفرع الأول(

  في مجال المنافسة الاقتصاديالفرع الأول: تطور مفهوم النظام العام 

العقدية بفعل تطور من فكرة كل ما هو عقدي هو عادل فإنّ قواعد النظام العام لم تحقق العدالة  انطلاقا
ن بي الاقتصاديةالمجتمع، هذا راجع للمسائل المحدودة الّتي تخص النظام العام التقليدي واختلال توازن القوى 

تحولها من دولة لى المفهوم الجديد لدور الدولة و جهة أخرى فإنّ ذلك راجع إالأطراف العقدية هذا من جهة، و 
 .43الاقتصاديحارسة إلى دولة متدخلة في المجال 

                                                            
، 3110المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب حديث، الجزائر، بودالي محمد، حماية   41

 .424ص 
، ص 3113بودالي محمد، الحماية القانونية للمستهلك في الجزائر، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه دولة، جامعة سيدي بلعباس،  42

400. 
 جامعة المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،، "العام في القانون الخاص، مفهوم متغير ومتطوربالميهوب عبد الناصر، "النظام   43

 .212، ص 3104بجاية، عدد خاص، 
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تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الدولة باعتبارها آلية لتحقيق و  وظفت فكرة النظام العام من طرف

ة   ordre publicتوجيهي اقتصاديمن خلال نظام عام  الاقتصاديةتحقيق الأهداف ، و 44الخاص
économique de direction   في ظل  الاجتماعيةهداف ، إضافة إلى تحقيق الأالاقتصادالّذي يتولى تنظيم

أي ما يسمّى بالنظام العام  ordre public économique de  protectionحمائي  اقتصادينظام عام 
من العلاقات  اقتصادياو  اجتماعيا، الّذي يتولى حماية الطرف الضعيف ordre public social الاجتماعي

القانونية الّتي تجمعه مع الغير، حيث يكون هذا الأخير في مركز قوي يفرض شروطه عليه باعتباره طرفا 
 . 45ضعيفا في تلك العلاقات

وضعها للحواجز الّتي تحد من الممارسات الّتي و  الاقتصاديغير أنّ ما يبرر تدخل الدولة في الحقل 
الّذي تأثر بالبعد  الاقتصاديبالحرية المشتركة هو فكرة النظام العام تنتج عن الحرية الفردية الّتي تمس 

الوطني واستبعاد كل ما يعوق هذه التوجيهات، هذا ما  بالاقتصادالتوجيهي، الّذي يرتبط بالتوجيهات المتعلقة 
يتنازل عن  النظام العام الحمائي الشيء الّذي يجعل هذا الأخير يؤدي إلى تأثير النظام العام التوجيهي على

 .  46مكانه للنظام العام التوجيهي

ا الجزائر في جانبها الاقتصادي مفهومه كنتيجة للتحولات الّتي عرفتهتطورت فكرة النظام العام و 
الّتي جاء بها  الاقتصاديةمع تبنّي الحريات  الاقتصاديمن خلال ظهور مفهوم جديد للنظام العام  الاجتماعيو 

 المتتالية للدستور إلى غاية التعديل الدستوري لسنة، أو في إطار التعديلات 0101منذ  الدستور الجزائري
 .47المقاولة ... "و  الاستثمارتحت شعار " حرية التجارة و  3131

                                                            
 .30، ص 3103/3102، 0فطيمة، الوظيفة الاجتماعية للعقد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر نساخ   44
 وما يليها. وللتفصيل أكثر انظر:  054، ص 3101وفم للنشر، الجزائر، ، م3علي فيلالي، مقدمة في القانون، ط  45

- BERRI Noureddine, AISSAOUI Azedine, Le contrat entre régulation et concurrence, op.cit., p. 

362. 
46  MARIELLE Martin, Le droit Français de la transparence et des pratiques restrictives de 

concurrence, PUAM, 2012, p.p. 364-365. 
 0المؤرخ في  520-10من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 00المادة  47

أفريل  01مؤرخ في  12-13؛ معدل ومتمم بالقانون رقم 0110-03-10صادر في  00، ج. ر.ج.ج عدد 0110ديسمبر 
نوفمبر  04مؤرخ في  01-10؛ معدل ومتمم بموجب القانون رقم 3113-15-05صادر في  34ر.ج.ج عدد  ، ج.3113
مارس  0مؤرخ قي  10-00رقم   القانون بموجب   ؛ معدل ومتمم3110-00-00صادر في  02، ج. ر.ج.ج عدد 3110
الصادر بموجب المرسوم  3131؛ معدل في استفتاء أوّل نوفمبر 3100-12-10صادر في  05ج. ر.ج.ج عدد  3100

 .3131ديسمبر  21مؤرخ قي  21، ج ر ج ج عدد 3131ديسمبر  21، مؤرخ في 553-31الرئاسي رقم 
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من  في الفقرة "د" 12ضمن المادة في مفهومه الجديد  قتصاديالالنظام العام االمشرع الجزائري  جسد

عمومية يهدف الضبط كل إجراء أيا كانت طبيعته صادر عن أية هيئة ، إذ تنص على أنّه: "قانون المنافسة
ي بإمكانها عرقلة الدخول إليها رفع القيود الّتبالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى السوق وحرية المنافسة و 

حكام موارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لأالأمثل ل الاقتصاديكذلك السماح بالتوزيع وسيرها المرن و 
 ".هذا الأمر

هذا الأخير يعتبر في مسبقا في السوق بواسطة العقد، و  للسلطات القطاعية بالتدخل يسمح قانون الضبط
ن بهدف الدخول إلى السوق لضبط النشاط الاقتصادي آلية تقنية يلجأ إليها المتعاملون الاقتصاديو  مجال الضبط

تحديد الشروط المتعلقة واللاسلكية الذّي يتدخل لضبط و ال ضبط نشاط الاتصالات السلكية خاصة في مج
 .49" بالعقد الحافز "يطلق عليه  Bruno Lasserالأستاذ هذا ما جعل ، و 48بالربط

ة دليل فضبط النظام العام الاقتصادي باسم النظام العام التنافسي لحرية التعاقد لضمان حماية المنافس 
تكون معدة مسبقا لتضبط شروط ممارسة هذه الحرية، حيث تضبط قواعد تضبطه على حاجة السوق لقوانين و 

الدّولة عن طريق قواعد النظام العام التنافسي القواعد الضرورية لترك المجال فيما بعد للمنافسة الحرة، فالنظام 
دة رض ضبط حرية الأطراف المتعاقهذا بغام التنافسي يتدخل بعدة أساليب وأنماط في العلاقة التعاقدية و الع

  اجتماعي يتماشى مع الوظيفة الجديدة للدولة هي الدولة الضابطة.وتوجيهها وفق نمط اقتصادي و 

التوازن الموجود بين الجهات الفاعلة في السوق مع ضمان كذلك المنافسة الفعالة  يضمن قانون المنافسة
عض الممارسات حظر ب طريق في الحد من حرية التعاقد عن، فتدخل قانون المنافسة 50لكل الأنشطة الاقتصادية

التي جاء بها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر يؤدي إلى تدخل الدولة في القطاعات المقيدة للمنافسة و 
لب الأحيان السماح بحرية مطلقة قد يمس في غاالاقتصادي للأفراد و لضبطها لأن ترك النشاط  الاقتصادية

قد و ، 51المتعلق بقانون المنافسة 12-12من الأمر رقم  10لمادة نجد ذلك جليا في نص ابالحرية التنافسية. و 

                                                            
48  BERRI Noureddine, AISSAOUI Azedine, Le contrat entre régulation et concurrence, op.cit., p. 

362. 
 égalementvoir   .366 .p, Ibid:                                     نقلا عن:                                           49

- BRUNO. Lasser, « Le contrat, entre régulation sectorielle et le droit commun de la concurrence », 

in M-A. Frison- Roche, Droit et économie de la régulation, presses de Sciences Po, Paris 2006, p.p. 

239-251. 
50 BERRI Noureddine, AISSAOUI Azedine, Le contrat entre régulation et concurrence, op.cit., p. 

367.  
 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق، معدل ومتمم.12-12من الأمر رقم  10انظر المادة   51
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يصل هذا التقييد إلى إعدامها من خلال فرض عقوبات ردعية تطبق على المتعاملين الاقتصاديين المخالفين 

 .52التوجه التنظيمي المحقق لأهداف الدولة الضابطةسة قصد ضمان التوازنات العقدية و لقواعد المناف

 التنافسي في الحد من الحرية التعاقدية  الاقتصاديالفرع الثاني: دور النظام العام 

تطورا اقترن بتطور قانون المنافسة الّذي يعكس تطور دور الدولة،  الاقتصاديعرفت فكرة النظام العام 
في إطار  اقتصادية تسعى من خلاله الدولة إلى حماية المجتمعر حمائي قائم على أسس اجتماعية و من دو 

ن داخل المجتمع نوعا م الاقتصادي ، حيث أحدث هذا التطورالاقتصادي العلاقات التعاقدية الناتجة عن التطور
ناك طرف قوي صاحب قوة اقتصادية وطرف ضعيف اقتصاديا أصبح هالتفاوت بين قدرات  الأفراد، و 

ضروريا لحماية عقد، لذلك كان تدخل الدولة بالتالي وجود علاقات تعاقدية غير متوازنة منذ تكوين الواجتماعيا، و 
عادة التوازن العقدي للعلاقة التعاقدية، جعل العقد يخرج من نزعته الذاتية إلى النزعة المتعاقد الضعيف و  ا 

، هذا ما أدّى إلى ظهور 53الجماعية، بحيث أصبح العقد أداة لتحقيق النفع العام مثلما يعبر عنه جميعة العقد
التدخل في تحديد مضمونه في ظل ظهور يخص بالحد من الحرية التعاقدية و قواعد جديدة تحكم العقد سواء فيما 

يحمي الفئات الضعيفة. إلى دور توجيهي قائم كذلك على أسس اقتصادية و  الاقتصادنظام عام اقتصادي يدير 
جموعة القواعد الملزمة الّتي تحكم العلاقات التعاقدية المتعلقة واجتماعية تسعى من خلاله الدولة إلى فرض م

 .54المصلحة الخاصة من خلال العقد تهدف إلى تغليب المصلحة العامة على، الّتي بالاقتصاد

توجيه اتفاقات الأطراف نحو توجه معين من أجل خلق نوع لابد من تطويع العلاقة العقدية و بالتالي فو 
بما يتماشى مع قواعد  مصالح الدّولة من جهة أخرىمن جهة و  الاقتصاديينالمتعاملين من التوازن بين مصالح 

دخقليدية لمبدأ الحرية التعاقدية و ذلك ما أدّى إلى تصدع الفكرة الت، و 55الاقتصاديالنظام العام  ال قواعد القانون ا 
الّذي أعتبر  56العقد أو جميعة وهو ما يعبر عنه بعيممة العام في العلاقات العقدية بإظهار المنفعة القانونية

 كضابط له ضمن هذا الإطار.

                                                            
52 Ibid, p. 367. Pour plus de détails voire également : S.Nauges. «  L’articulation entre droit commun 

de la concurrence et droit de la régulation Sectorielle », AJDA, 2007.p. 672. 
 .302مرجع سابق، ص  بن حملة سامي، 53
، ص 3115-3112، 0مريني حنان، النظام العام الاقتصادي وتأثيره على العلاقة العقدية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  54
30 . 
، جامعة عدنان دفاس، "قانون المنافسة بين النظام العام التنافسي وفكرة الأمن القانوني"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني 55

 .250-250ص ص ، 3104بجاية، عدد خاص، 
، 3104-3105، كلية الحقوق، 0فاضل خديجة، عيممة العقد، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون، جامعة الجزائر  56

 .00ص 
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غرار المقترن بتطور قانون المنافسة نجده يكرس حرية المنافسة على  الاقتصاديعليه، فالنظام العام و 

خالف تلك للدخول في السوق دون أن ت الاقتصاديةضمان متابعة أهداف الحرية الحرية التعاقدية من جهة، و 
ون هذا ما يظهر في استبعاده لمبدأ الحرية التعاقدية المكرس في القانالحرية التعاقدية من جهة أخرى، و الأهداف 

، على اعتبار أنّه يشكل عنصر اللّاإستقرار في 57الحريات ذات قيمة دستوريةالمدني إذا كان يهدد الحقوق و 
  المصلحة الخاصة.و هناك تعارض بين المصلحة العامة السوق كلّما كان 

ضبط النشاط من خلال إرساء قواعد المنافسة و  أدى إلى تراجع الحرية التعاقدية لصالح النظام العام
بقواعد ذات طبيعة آمرة وبأسلوب  باسم النظام العام التنافسي الذي يقيد الحرية العقدية عبر تدخله الاقتصادي

 الاقتصاديةسلطات الضبط تمثلت في مجلس المنافسة و  متخصصةآليات متميز ورقابة دائمة بواسطة هيئات و 
خلال ضمان  من الاقتصاديةلتحقيق الفعالية  الاقتصاديالنشاط  التي تسهر على تكريس المنافسة وتوجيه

  .58التوجه التنظيمي المحقق لأهداف الدولة الضابطة الحديثةالتوازنات العقدية و 

التعاقدية لضمان حرية المنافسة وحمايتها، الحرية  الأكثر نجاعةتصادي باعتباره قانون الضبط الاقيوجه 
مراقبة النشاط الاقتصادي من خلال مراقبة مختلف التعاملات التعاقدية في كل سوق بواسطة قواعده الآمرة هذا و 

متميزة  على هيئات وآليات بالاعتمادهذه الرقابة التي تمارسها الدولة كس سلبا على الحرية التعاقدية، و ما ينع
تأثير على الحرية العقدية من خلال ضبط مجلس المنافسة تؤدي إلى الومتخصصة كسلطات الضبط القطاعية و 

جيه تو غير أن ضبط التوازن التعاقدي و  .59ضبط السوقها لضبط النشاط الاقتصادي و توجيهالتوازن التعاقدي و 
 من خلال سلطات الضبط المستقلة في لا يتحقق إلا الاقتصاديضبط النشاط الحرية العقدية لضبط السوق و 

التفتح للمنافسة للمصالح الاقتصادي و إطار تدخلها السابق في السوق على العقد، فالضبط مرتبط بالتوجه النشاط 
طريق تقنية العقد الّذي  المنافسة بالتدخل في السوق عن احتكارالعمومية ما يسمح لسلطات الضبط أن تضمن 

في مجال الضبط فإن العقد يمكن أن يفهم أنه تقنية أو أسلوب حافز تكار للمنافسة، و للاحيفتح الطريق يُكون و 
 .60للدخول إلى السوق الاقتصاديينللأعوان 

 
                                                            

57  MARIE-LAURE Mathieu, La liberté contractuelle, in libertés et droits Fondamentaux, 23éme éd., 

Dalloz, Paris, 2017, p. 863. 

، 03بتيوتة إدريس، سالمى وردة، "الحرية العقدية بين المنافسة والضبط الاقتصادي"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد   58
 .322-323، ص ص. 3130، السنة 13العدد 

59 BERRI Noureddine, AISSAOUI Azedine, Le contrat entre régulation et concurrence, op.cit., p. 

367. 

60 Ibid, p. 366. Voir également : BRUNO. Lasser, « Le contrat, entre régulation sectorielle et le droit 

commun de la concurrence », op.cit., p. 246. 
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 خاتمة

نخلص ممّا سبق دراسته أنّ مبدأ الحرية التعاقدية له مكانة مهمة ضمن القواعد الّتي تحكم قانون 
المبدأ القائم في قانون العقود مفهوما ترتكز عليه قواعد المنافسة المنافسة من خلال تدخل المشرع في جعل هذا 

الّتي  الاقتصاديةالبيئة السوق استجابة لمتطلبات السوق و  في إطار تنظيم العلاقات التعاقدية الّتي تنشأ في
ذي لا يعتد تتطلب الأخذ بواقع العلاقات التعاقدية خلافا لقانون العقود القائم على مبدأ الحرية التعاقدية الّ 

 بالمراكز التعاقدية في السوق على حقيقتها.

التأثير على القواعد التي تحكم مبدأ حرية التعاقد الّتي  بالمنافسة فيهذا ما يبرز تدخل القواعد الخاصة 
ية التعاقدية مع مقتضيات السوق وقواعد المنافسة خاصة تكيّف الحر أ في السوق، ما أدّى إلى تغيّر وتجدّد و تنش
والحرية التعاقدية أصبحت ضرورية باعتبارها  الالتزاماتأصبح مصدر جديد لقانون  الاقتصاديأنّ الضبط و 

  بما فيها حرية المنافسة. الاقتصاديةتحقق التوافق مع الحريات 

 التالية: ه الدراسة توصلنا إلى التوصيات والاقتراحاتمن خلال هذو 

بتأطير أدواره  عاقدية في مجال قانون المنافسة وذلكبدأ الحرية التضرورة تفعيل م إلىئري اندعو المشرع الجز  -
 الجديدة بما تسمح به قواعد السوق.

نافسي مما يخل بالمنافسة الت الاقتصاديضرورة عدم المبالغة في جعل الحرية التعاقدية مقيدة بالنظام العام  -
عاقة الدخول إلى السوق.الحرة و   ا 

الناتجة  الاقتصاديةعاقد ضمن قانون المنافسة تماشيا مع طبيعة العلاقات التعاقدية تحديد مفهوم مبدأ حرية الت -
 داخل السوق. 

 
 


